
إن المحكمة التي قررت إجراء الكشف وعينت موعد بالنهار والساعة، فإنها لم تذكر في ضبط الكشف الوقت الذي غادرت فيه ولا الوقت الذي وصلت إليه إلى العقار وبدأت فيه بإجراء الكشف ليعلم ما إذا كان الطاعن قد تخلف عن الموعد المعين أو أن المحكمة قد أجرت الكشف في موعد آخر.

وكانت هذه الجهالة تجعل إجراءات الكشف مشوبة بالبطلان ويجعل الحكم واجب النقض.

قرار رقم * (نقض /38/ تا 28/1/1978. م 157/1978).

على القاضي أن يكلف الخبير الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين بشكل عملي موضح على المخطط، ثم يبدي رأيه وخبرته في كل من الرأيين ليقوم القاضي بالفصل في النزاع على ضوء هذه الخبرة الكاملة، وأحكام القانون والواقع.

قرار رقم * (نقض /42/ تا 29/1/1970. م 207/1970).

إن تقرير الكشف المتضمن أن الخبير اعتمد في تقدير قيمة المأجور على الدكان المجاور له لأن الدكان موضوع الادعاء كانت مغلقة لا يجوز اعتباره مستنداً في الحكم إذ لا بد من إجراء الكشف على العقار المدعى به ذاته وتقدير أجرته.

قرار رقم * (نقض /477/ تا 18/3/1963. م ن 69/1963).

بما أن اللوم الذي وجهه الطاعن إلى تقرير الخبرة واقع في غير محله ذلك لأن الخبير وصف الضرر بدقة ويحق له إبداء هذا الوصف بالاستناد إلى واقع محضر الكشف دون الحضور إلى مكان العقار المؤجر.

قرار رقم * (نقض /833/ تا 3/11/1968. ق 358/1969)

إن تقرير الخبرة لا يكسب أحداً من الخصوم حقاً وإنما يكتسبون هذا الحق بالحكم الذي يصدره القضاء لأن الخبرة ما هي إلا مساعدة للقضاء في الكشف على النواحي الفنية والتقرير الذي يصدر إذا لم يقترن بالحكم يبقى رأياً قابلاً للمناقشة فتستطيع المحكمة أن تأخذ به كما تستطيع أن ترده كما لها أن تأخذ قسماً منه وترد قسماً آخر.

إن قانون البينات الذي لم يخول القاضي السلطة المطلقة في تولي الحقيقة بنفسه عملاً بمذهب الإثبات المطلق لم يأخذ بمذهب الإثبات المقيد في الحد من سلطة القاضي بتوجيه الدعوى والفصل فيها بل أخذ بمحاسن كلا المذهبين فمنح القاضي حق تقدير ما يعرض عليه من الدليل وخوله فوق ذلك سلطة محدودة تمكنه في بعض الأحوال من استجماع الأدلة التي تساعده على الاهتداء إلى الحقيقة (راجع الفقرة السابقة من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات).

ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي ذهبت إلى اعتبار الدفع كأن لم يكن سبب غياب المدعية لم تمارس السلطة الممنوحة لها من أجل الفصل في الدفع المدعى به أمامها ولم تعمل على بحث ما يتعلق بالوصول المبرزة لديها تأييداً لهذا الدفع بالرغم من أن المشترع أجاز لها في المادة /138/ من قانون البينات أن تعمد من تلقاء نفسها إلى التحقيق الفني من أجل الوقوف على حقيقة الوصل عندما لا تجد في واقعات الدعوى ما يساعدها على الاقتناع بصحته (راجع الفقرة /62/ من المذكرة الإيضاحية أيضاً).

قرار رقم * (نقض /254/ تا 12/7/1952. ق 616/1952).قرار رقم * (نقض /426/ تا 25/8/1952. م أ /161/).

إن قانون البينات الذي اعتبر الخبرة إحدى وسائل الثبوت حدد الطرق التي يجب سلوكها بشأن إعداد هذا الدليل وأحاطها بالضمانات المختلفة ليتسنى للمحكمة أن تستند إليها فأوجب أن تتم الخبرة تحت إشراف المحكمة وأن تكلف المحكمة الطرفين لانتخاب الخبراء وأن تتم الخبرة بحضور الطرفين وأن ينظم الخبراء ضبطاً بملاحظات الطرفين.

وحيث أن الخبرة الجارية في الدعوى السابقة لم تستجمع الشروط القانونية لاعتبارها خبرة صحيحة ما دام أن الخبراء قد تجاوزوا فيها مهمتهم مما أدى لاستبعادها.

وحيث أن الخبرة المذكورة لم تجر في الدعوى الحالية وإنما جرت في خصومة أخرى فليس للمحكمة أن تعتمدها في الدعوى الحالية ما دام أنها لم تجر تحت إشرافها.

وحيث أنه وإن كان يسوغ لمحكمة الموضوع الاستئناف بخبرات جرت في دعوى سابقة أو اعتماد خبرات تقرر بطلانها إلا أن الفقه والاجتهاد قد أجمعا على عدم جواز اعتماد هذه الخبرة كدليل كامل في الدعوى وإن تبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي يسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل آخر.

وحيث أن المحكمة اعتمدت هذا التقرير الباطل دليلاً كاملاً... فإن ذلك ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات تعرض الحكم للنقض مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعمد لإجراء خبرة جديدة لتقدير أجر المثل.

قرار رقم * (نقض /1801/ تا 4/9/1965. ق 264/1966. وقرار مماثل /1071/ تا 20/11/1975. م 105/1976. وقرار مماثل /1156م تا 5/11/1977. م 37/1978).

لما كانت الخبرة مهمة علمية وفنية يعمد إليها القضاء كلما وجد نفسه أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة ولذلك فهو يستعين بالخبراء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامه، وليس له أن يستغني عن إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لديه أنها غير منتجة في فصل الدعوى، كما وأنه ليس له أن يقضي في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليه أن يستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ تا 30/11/1964 وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب دراسة الدعوى والفصل فيها.

وكان التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أمر ينفيه من نفسه ويطمئن إلى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك ولكن القرار المطعون فيه لم ينهج في فصل الدعوى هذا النهج القانوني فجاء سابقاً أوانه وقاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.

قرار رقم * (نقض /764/ تا 6/11/1966. ق 280/1967).

من حيث أنه ولئن كان لقاضي الموضوع الحرية التامة في أن يستخلص قضاءه من واقع الأدلة المتوفرة في الدعوى أو من واقع ما في ملفها من مستندات وقرائن بشرط أن يتقيد بقواعد الإثبات الموضوعية ويأخذها من القانون أخذاً صحيحاً وعلى هذا فإقامة الحكم على واقعة أو دليل لا سند له في أوراق هذه القضية تجعله مشوباً بالبطلان.

ومن حيث أن التحقيق ما إذا كان المدعي قد اشتغل ساعات إضافية أو أثناء العطل الأسبوعية أو الإجازات السنوية هي من صميم عمل القاضي يستخلصه من أوراق هذه الدعوى وأدلتها ولا يجوز أن يتخلى عنه للخبير.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك عندما قرر الاستعانة بالخبرة بجلسة تا 8/4/1975، فيكون والحالة هذه قد خالف القانون. لذلك تقرر نقض الحكم.

قرار رقم * (نقض /1851/ تا 29/12/1977. م 61/1978. وقرار هيئة عامة /930/ تا 30/12/1953. ق 73/1954).

لما كانت الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح المحكمة إليها كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة، ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا إذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوى.

وكان تقرير الخبير غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه، وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم، بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة الدعوى والفصل فيها.

قرار رقم * (نقض /2224/ تا 25/9/1968. م 408/1968).

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التخلية، وأسس قضاءه على أن إقامة الجدار في المأجور لا يشكل الإساءة التي تستلزم التخلية، دون أن يعتمد في ذلك الخبرة التي يعود إليها تقدير الإساءة في ضوء الضرر الذي حاق بالمأجور، فإنه أخذ بالتقدير الذاتي للقاضي وبالتالي تعين نقضه.

قرار رقم * (نقض /1467/ تا 21/6/1965. م 494/1965).

من حيث أن المادة /138/ من قانون البينات تنص على أنه إذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.

ومن حيث أن المقصود بالأمور الفنية هي المسائل الطبية والهندسية والصناعية والزراعية والتجارية.. الخ. التي لا يتصور أن يلم بها القاضي إلماماً كافياً يمكنه من تفهم جميع المسائل الفنية التي تعرض عليه فرفضه الاستعانة بأهل الخبرة كي يسترشد بآرائهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم تمكنه من حل النزاع على الوجه الأكمل غير أن هذا الترخيص لا يشمل ندب أهل الخبرة لإبداء الرأي في المسائل القانونية لأنه مفروض بالمحكمة العلم بهذه المسائل علماً كافياً لأداء وظيفتها، فلا يجوز لها ندب خبير قانوني لتنويرها في مسألة قانونية لأن ذلك يعد إخلالاً بواجبها ونزولاً عن وظيفتها الأساسية مما يعرض حكمها للبطلان.

ومن حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن تحديد نوع عمل المدعي وطبيعته وتوصيفه لمعرفة ما إذا كان محاسباً أم كاتباً أم أميناً للصندوق في ضوء الصفة الغالبة على عمله وبيان الأجر الذي يستحقه وفق قرار الحد الأدنى وتحديد العلاقة القانونية بين الطرفين إنما هو من صميم عمل قاضي الموضوع ولا يجوز التنازل عنه ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالخبرة الفنية لأن مثل هذه الخبرة يجب أن تبقى دائماً في حدودها المقررة قانوناً وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في قرارها الصادر تا 21/5/1974.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك عندما قرر الاستعانة بالخبرة في جلسة تا 1/12/1974 فإن الطعن ينال منه ويستدعي نقضه.

قرار رقم * (نقض /1849/ تا 24/12/1977. م 158/1978).

من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن صفة العامل ونوع عمله ومقدار أجره هي من الواقعات التي تحدد في عقد العمل أو بموجب نظام العمل النافذ الذي هو جزء من عقد العمل وأن كل ادعاء بنوع عمل أو بأجر يختلف عما هو محدد في هذين المصدرين أو غير مستند على أحكامهما أو أحكام القانون يعتبر مبدئياً من قبيل اللغو بحيث يغدو من غير الجائز اللجوء إلى خبرة فنية أو بينة شخصية لتغيير صفة العامل أو نوع عمله وأجره المحددة بالعقد أو بموجب أحكام النظام النافذ.

ومن حيث أنه يتبين من واقعات الدعوى أن المدعي استخدم لدى الجهة المدعى عليها نتيجة اجتيازه مسابقة محددة الشروط. ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على طلب المؤسسة استخدام بعض العاملين بناء على مسابقة محددة الشروط وقبول العامل الاشتراك في هذه المسابقة وتعيينه أثر نجاحه فيها هي واقعات تتوافر فيها أركان انبرام العقد من إيجاب وقبول بحيث تغدو الشرائط التي تم انعقاد العقد على أساسها ملزمة لطرفي العقد وترقى إلى مرتبة القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين لذا فإن اللجوء إلى الخبرة لتغيير هذه الشروط لا يستقيم وأحكام القانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً ومعرضاً للنقض.

قرار رقم * (نقض /1/ تا 29/1/1978. م 188/1978).

بما أنه وأن القاضي لم يتجاوز الحد الأقصى للتعويض إلا أنه كان عليه عند تحديد مقدار هذا التعويض أن يبين الاعتبارات التي أخذها بعين الاعتبار طبقاً لنص المرسوم رقم /48/ عام 1955 وأن يستعين على تحري هذه الاعتبارات بالخبرة ولا يكتفي بتقديره الذاتي. ولما لم يفعل فقد عرض حكمه للنقض.

قرار رقم * (نقض /463/ تا 20/5/1967. م 285/1967).

إن نفقات التداوي مما يمكن تقديرها بطريق الخبرة، وذلك بالاستناد إلى التقارير الطبية التي تثبت كيفية الإصابة ومقدار أهميتها.

قرار رقم * (نقض /695/ تا 28/3/1965. م 221/1965).

حيث أنه ولئن كان من حق المحكمة أن ترجح دليلاً على الآخر بما يتفق مع قناعتها التي تتكون من خلال ظروف الدعوى وملابساتها وما تستقيه من صدق الشهود أثناء أداء شهاداتهم إلا أنه تبين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية تعيين خبير حسابي للاطلاع على دفاتر المدعي وبيان مقدار ما أورده من أقطان بحسب هذه الدفاتر ثم كرر طلبه هذا أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أن دفاتر التاجر تعتبر حجة عليه فإذا ما ثبت بالخبرة الحسابية صحة أقوال الطاعن فإن هذه البينة التي تعتبر من قبيل البينات الكتابية التي ترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق والكذب كما تحتمل الخطأ والنسيان، وكان ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر فيما عدا ذلك إقراراً ملزماً بما أقر به ويغني بالتالي عن سماع الدليل حول ترتب الالتزام بذمته.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تعرض لطلب الخبرة ذهب رفض إجرائها بدعوى وضوح القضية مما يخالف قواعد الإثبات.

قرار رقم * (نقض /460/ تا 30/10/1969. م 19/1970).


